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 ربط الضریبة العقاریة عن طریق البیع

 العاقب عیسى من إعداد الدكتور
 )بقسم (أستاذ محاضر 

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  2 جامعة البلیدة

 ملخص :

العقار على مر الأزمنة، ولا یزال یشكل الثروة الحقیقیة، التي لا  كان  
تزول، خاصة بالنسبة للدولة، كونھ یشكل الركیزة الأساسیة لھا، سواء من 
الناحیة السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة، وكذلك بالنسبة للأشخاص 

. فبالنسبة الطبیعیین. لذلك، كل التشریعات تھتم بضبط المعاملات العقاریة
للضریبة العقاریة، اھتم المشرع الجزائري، بتنظیم التصرفات الناقلة للملكیة 
العقاریة، مالیا، وتنظیمیا، ویتمثل ذلك في المصالح الإداریة الخاصة بضبط 
الجانب المالي، وكذا بالنسبة للجانب التنظیمي، وخاصة، في متابعة تنفیذ 

سوم التسجیل والطابع، والرسم العقاري، القوانین المتعلقة بالضرائب، ومنھا ر
ورسم التطھیر، والضریبة على الأملاك، والضریبة على فائض القیمة، ورسم 
الإشھار وفي موضوعنا، نركز على ربط الضریبة العقاریة بالبیع، كتصرف 

 ناقل للملكیة. 

 

Résumé : 

Le bien immobilier était et demeure toujours la vraie richesse 
qui ne fane pas, notamment pour l’état ; étant une base essentielle que 
ce soit d’un point de vue politique, économique ou social, et c’est le 
cas pour les personnes physiques. Et c’est pour cela que toutes les 
législations s’emploient à régler les transactions immobilières. En ce 
qui concerne la taxe immobilière ; la législation algérienne s’est  
penchée sur l’organisation des transferts de biens immobilières, que ce 
soit du coté financier ou organisationnelle et ce à travers les services 
administratifs spécialisés dans l’agencement du coté organisationnelle, 
et aussi du coté financier qui réside dans les lois relatives aux 
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redevances tels que les droits d’inscription et de timbre, la taxe 
immobilière, la taxe d’assainissement, la taxe sur les biens, la taxe sur 
le rendement de bail, taxes sur les plus-values et les droits 
d’enregistrement et de publicité. 

Dans notre étude nous nous focaliserons plus sur la relation de la taxe 
foncière avec la vente, comme procédé de transfert des biens 
immobiliers.  
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 مقدمة : 

مر البیع كتصرف ناقل للملكیة العقاریة من الناحیة القانونیة، متأثرا   
بالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة إیجابا وسلبا. ومن الثابت في تاریخ القانون 
أن المقایضة ھي أصل البیع، حین كانت ھي الوسیلة الوحیدة لتداول الأموال، 

متناسبة مع وضع المجتمع، إلى أن حیث كانت حركة تداول الثروات بطیئة و
ظھرت المعادن الثمینة، ثم النقود، وبظھور ھذه الأخیرة، أصبح التداول عملیة 
قانونیة. ولأن العقار في الواقع، یشكل الثروة الحقیقیة التي لا تزول سواء 
بالنسبة للدول، أو للأفراد. ولحمایة تلك الثروات التي تعود للأفراد، تدخلت 

قانونیة على اختلافھا، ومنھا النظام القانوني الجزائري لحمایة الأنظمة ال
تعاملات الأفراد في العقار، مقابل ذلك، تستفید خزینة الدولة من مداخیل، عن 
طریق فرض ضرائب مفروضة قانونا، كحقوق، ورسوم، بدء من إبرام العقد 

ري. أمام الموثق، ورسوم الطابع والتسجیل، وانتھاء برسوم الشھر العقا
وسنتطرق إلى المراحل التي تنتقل من خلالھا ملكیة العقار، مصحوبة بالرسوم 

 الواجب دفعھا، فیما یلي :

 المبحث الأول :  عقد البیع والضریبة العقاریة

لعل من أھم خصائص عقد البیع ، أنھ ناقل للملكیة من البائع إلى   
ن العقارات، أو أحد المشتري، مقابل ثمن نقدي، وإذا كان عقد البیع عقارا م

الحقوق العینیة الأصلیة، فإن العقد لا ینقل الملكیة، وإنما یتأخر ھذا الأثر إلى 
 أن یتم تنفیذ المراحل الإجرائیة التي نص علیھا القانون.

من ق م ج، على أن  : "البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن  351تنص المادة 
(الأمر رقم آخر في مقابل ثمن نقدي". ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا 

 )1(یتضمن القانون المدني) 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75-58

ووفقا لھذا النص، یتحلل عقد البیع إلى عنصرین أساسیین ھما: نقل الملكیة 
 والثمن.

ففي ما یتعلق بنقل الملكیة یعتبر أثرا أساسیا مرتبطا بالعملیة القانونیة المسماة 
تعاقد لا یرتب نقل ھذا الأثر لا یعد بیعا، وإنما قد یعد عقدا مسمى بالبیع، وكل 

(كبیع ملك الغیر) مثلا، أو عقد غیر مسمى. ولكن متى تنتقل الملكیة إلى 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                   مجلة القانون العقاري             

 

152 
 

المتصرف إلیھ؟ ھل تنتقل فورا بمجرد التراضي؟ أم أنھ من الممكن أن 
 الاتفاق؟ یتراخى نقل الملكیة إلى ما بعد ذلك استنادا إلى نص في القانون أو

القاعدة أن الملكیة تنتقل بقوة القانون بمجرد التراضي، ومع ذلك إذا كان ھذا 
(ما عدا المنقولات التي یوجب القانون -یصدق في بیع المنقول المعین بالذات،

 فإنھ لا یصدق في حالة  بیع العقار. -نقلھا في البیوع بالوثائق الرسمیة)

أن : "الالتزام بنقل الملكیة، أو أي  من ق م ج، على 165حیث  تنص المادة 
حق عیني آخر، من شأنھ أن ینقل بحكم القانون الملكیة أو الحق العیني، إذا 
كان محل الالتزام شیئا معینا بالذات یملكھ الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام 
المتعلقة بالإشھار العقاري." ویتضمن الالتزام بنقل الحق العیني، الالتزام 

ق م ج. وعلى  167الشيء المبیع، والمحافظة علیھ حتى التسلیم. المادة  بتسلیم
المشتري، أن یلتزم یدفع الثمن النقدي مقابل الشيء المبیع. ففي ھذا الفرض، 
فإن العقد ناقل للملكیة بقوة القانون، ومن تلقاء نفسھ، وبمجرد نشوئھ، إذا كان 

 )2(لمرجع السابقا  محل العقد شیئا معینا بالذات یملكھ البائع.

أما إذا ورد عقد البیع على عقار، فإن الالتزام بنقل الملكیة لا ینفذ بمجرد 
نشأتھ، بقوة القانون، وإنما یجب أن تراعى فیھ الإجراءات الشكلیة المتمثلة في 

 العقد الرسمي، والتسجیل، والشھر.

 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74وفي ذلك، أورد الأمر رقم 

 15إعداد مسح الأراضي  العام وتأسیس السجل العقاري، في المادة  المتضمن

وجود لھ بالنسبة كل حق عیني آخر یتعلق بعقار، لا منھ، "كل حق للملكیة و
للغیر، إلا من تاریخ یوم إشھارھما في مجموعة البطاقات العقاریة. غیر أن 

وق العینیة. نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعولھ یوم وفاة أصحاب الحق
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75(الأمر رقم 

  )3() 92وتأسیس السجل العقاري . ج ر، رقم 

من ذات الأمر : "أن العقود الإرادیة والاتفاقات التي  16كما قضت المادة 
لا یكون  ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل، أو انقضاء حق عیني،

لھا أثر حتى بین الأطراف، إلا من تاریخ نشرھا في مجموعة البطاقات 
 العقاریة".
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 المطلب الأول : دور الموثق في تحصیل الرسوم

ماي  03المؤرخ في  14. 88( قانون رقم من ق م ج،  1مكرر  324تقتضي المادة 
ر القانون على أنھ : "زیادة على العقود التي یأم )4(المعدل والمتمم) 1988

بإخضاعھا إلى شكل رسمي، یجب تحت طائلة البطلان، تحریر العقود التي 
تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة... في شكل رسمي، ویجب دفع الثمن 

 لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد". 

 والعقد الرسمي نوعان : 

طرف وقبول من  تعاقدیة : یوجب فیھا توافر إرادتین متبادلتین، إیجاب من -
 طرف آخر، كالبیع والھبة. 

تصریحیة : ویقتصر فیھا دور الموثق على استقبال التصریح، ویحرر بشأنھ  -
أ.حمدي باشا ( )21، ص 1998دیسمبر  05(مجلة الموثق العدد عقد في قالب رسمي. 

، 2000ط عمر: نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، 
 )5()95ص 

واعتبرت المحكمة العلیا، في قرار لھا  "الشھادة التوثیقیة، حتى وإن كانت 
عقدا تصریحیا، متى استوفت إجراءات الشھر، عقدا رسمیا ناقلا ملكیة 

قرار رقم الأملاك العقاریة إلى الورثة سواء في الشیاع أو بالحصة المفرزة (
     )6()407، ص 1، عدد 2007لیا، ، مجلة المحكمة الع22/09/2004في  267615

ومن الآثار المترتبة على إبرام العقد لدى الموثق، ھو ما أوردتھ المادة المدة 
 )7(یتضمن تنظیم التوثیق) 1988یولیو سنة  12المؤرخ في  88/27. (من القانون رقم 28

"یحصل الموثق الحقوق والرسوم بمختلف أنواعھا لحساب الدولة من الأطراف 
مین بتسدیدھا. ویدفع مباشرة بقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الملز

الأطراف بصدد الضریبة. وفضلا عن ذلك، یتعین علیھ فتح حساب خاص لدى 
  الخزینة لیودع فیھ المبالغ التي یحوزھا".

وحفاظا على المبالغ المالیة الخاصة بخزینة الدولة، المتمثلة في الرسوم 
لمتعاقدة فقد منع المشرع على الموثق بموجب نص المحصلة من الأطراف ا

من قانون التوثیق من استعمال المبالغ  والقیم المالیة المودعة لدیھ،  29المادة 
بأیة صفة كانت في غیر الاستعمال المخصص لھا، ولو بصورة مؤقتة. وكذا 
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الاحتفاظ بالمبالغ التي یدفعھا إلى قباضات الضرائب والخزینة. ولو في حالة 
 المعارضة.

 المطلب الثاني :  تحدید أتعاب الموثق

مؤرخ  81-90كانت أتعاب الموثق محددة بموجب مرسوم تنفیذي رقم   
 3مؤرخ في  243-08، الملغى بموجب مرسوم تنفیذي رقم 1990مارس  13في 

من  02فقد قضت المادة   )8(المحدد لأتعاب الموثق مقابل خدماتھ. 2008أوت 
أتعاب الموثق مقابل خدماتھ تبعا لنوعیة العقد، أو طبقا المرسوم بأن تحدد 

للقیمة  المعتمدة في تصفیة حقوق التسجیل، إذا كانت ھذه القیمة أعلى، وتحدد 
 وفقا للتعریفة الرسمیة الملحقة بھذا المرسوم. وتشمل أتعاب الموثق :

 تعویض إعداد وتحریر العقد، واستكمال الشكلیات المتعلقة بذلك.  - 

تعویض النفقات المرتبطة التي یقوم بھا لصالح الزبون. وذلك وفقا للمادة   -
 الخامسة منھ.

أما إذا كان العقد یشتمل على عدة تعاقدات تتفرع أو تتعلق بعضھا بالبعض 
 الآخر، فلا تحصل الأتعاب إلا على التعاقد الرئیسي.

وتحصل  وإذا كانت التعاقدات منفصلة، تترتب علیھا حقوق تسجیل متمیزة،
الأتعاب على كل تعاقد منھا.  وذلك ما نصت علیھ المادة الثالثة من المرسوم 
السابق الذكر، وأن مساھمة موثق أو عدة موثقین في عقد لا یزید في قیمة 

) وفي ھذه الحالة تعود نصف قیمة الأتعاب للموثق الذي 5الأتعاب (المادة : 
إلى الموثق أو الموثقین الآخرین. یحتفظ بأصل العقد. أما النصف الباقي فیعود 

وترجع حقوق الجدولة إلى الموثق الحائز على الأصل، وھو ما أوردتھ المادة 
 الرابعة من المرسوم التنفیذي.

ولإعلام الزبائن وعدم إحراجھم، یجب على الموثق أن ینشر جدول التعریفة 
طلاع علیھ. الرسمیة للأتعاب في مكان بارز من المكتب لتمكین الزبائن من الإ

) قبل الإقدام على إبرام عقده. وقد أورد المشرع ملحقا خاصا یوضح 8(المادة :
 فیھ التعریفة المحددة بأتعاب الموثق.

من ق.م.ج، قاعدة عامة قضت  بموجبھا "بأن نفقات  393كما أوردت المادة 
التسجیل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثیق وغیرھا، تكون على 
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ي ما لم تكن ھناك نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلك". إلا أن ھذه المشتر
القاعدة لیس من النظام العام، ویمكن للأطراف المتعاقدة أن تتضامن فیما بینھا 

 في تحمل كل منھا نصیبا من مصاریف اعقد البیع.

منھ. "یتعین على كل  30المشار إلیھ)، في المادة  88/27كما نص (القانون رقم 
تحریر عقد موثق أو یطلب نسخة منھ، أو بصفة عامة یلجأ إلى من یلتمس 

طلب مساعدة الموثق من أجل القیام بأي إجراء كان، أو یستفید من آرائھ، دفع 
 أتعاب یحدد مبلغھا طبقا للتنظیم المعمول بھ".

یمكن للموثق قبل تحریر العقد، أن  -السابق-وطبقا للمادة السادسة من المرسوم 
اف دفع مبلغ مالي مسبق من الأتعاب، لتغطیة المصاریف یطلب من الأطر

والحقوق الأولیة، مقابل وصل استلام. یسترجع الزبون المبلغ المدفوع في حالة 
عدم إتمام الخدمة المطلوبة من الموثق، ویكون ھذا المبلغ من حق الموثق إذا 

ئلة كان العدول من قبل الأطراف". إضافة إلى ذلك یجب على الموثق تحت طا
المتابعات التأدیبیة تسلیم وصل مفصل للخدمة، یبین مختلف العملیات الحسابیة 

 التي قام بھا الأطراف، حتى ولو لم یطلبوا ذلك، وعلى الخصوص:

 جمیع الحقوق المستحقة للخزینة . -
 النفقات الإضافیة المنجزة لحساب الزبون. -
 ة الرسمیة.الأسعار المستحقة مع التسعیرة التي تقابلھا في التعریف -

 المبحث الثاني :  الضریبة ونقل الملكیة العقاریة

تحصل الرسوم لفائدة الخزینة بمناسبة نقل الملكیة العقاریة ، یطلق 
علیھا رسوم التسجیل، والتي تعني الإجراء القانوني الذي یقوم بھ مفتش 

 09المؤرخ في  76/105(الأمر رقم من قانون التسجیل  09التسجیل وفقا للمادة 

التي تنص على أنھ :   )9(المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم) 1976دیسمبر 
"تسجل العقود المدنیة والعقود غیر القضائیة، على النسخ الأصلیة أو البراءات 
أو الأصول. وذلك مقابل دفع الرسوم إلى خزینة الدولة، ممن انتقلت إلیھم 

 جیل یتمثل في أمرین أساسیین :الحقوق أو من طرفي العقد.  والھدف من التس

الأمر الأول ھو تحصیل الرسوم والحقوق لفائدة خزینة الدولة، أما الأمر 
الثاني، یھدف إلى ترتیب آثار قانونیة على التصرفات المسجلة. ومن تلك 

ج، "لا یكون العقد العرفي حجة .م.من ق 328التصرفات ما قضت بھ المادة 
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ویكون تاریخ العقد أن یكون لھ تاریخ ثابت،  على الغیر في تاریخھ، إلا منذ
 من یوم تسجیلھ".ثابتا ابتداء 

. المتضمن 2003دیسمبر  28المؤرخ في  22-03(قانون كما أن المشرع أورد في 
في القسم الأول من الباب الثالث عشر تحت عنوان  )10()2004 قانون المالیة لسنة

 الإجراءات الخاصة للرسم.

یقبض بمناسبة القیام بإجراء الإشھار العقاري في :  1-353المادة  -1
 المحافظات العقاریة رسم یدعى "رسم الإشھار العقاري" على ما یلي : 

العقود والقرارات القضائیة المتضمنة نقل أو تكوین أو تصریح بحق ملكیة  -
 عقاریة.

 قید الرھون القانونیة أو الاتفاقیة أو حقوق التخصیص الرھني. -
دال أو التخفیض والشطب الكلي أو الجزئي التي تدون على كتابات الاستب -

ھامش التسجیلات الموجودة.  وعلیھ نتعرض إلى التصرفات الناقلة للملكیة 
 العقاریة بعوض، ثم إلى حقوق التسجیل.

 المطلب الأول : التصرف الناقل للأملاك العقاریة بعوض

 09ي في مؤرخ ف 76/105(الأمر رقم فرض المشرع الجزائري بموجب 

بخصوص التصرفات الواردة على العقار، إخضاعھا  )11()1976دیسمبر 
للتسجیل، سواء كانت ناقلة للملكیة العقاریة، أو الحقوق العینیة الأخرى بین 

 الأشخاص بعوض، كالبیع مثلا.
حیث تنتقل الملكیة في العقارات بالعقد الرسمي، إضافة إلى إجراءات الشھر، 

من القانون المدني على أنھ : "لا تنتقل الملكیة  793ونصت أیضا المادة 
والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق 
الغیر، إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیھا القانون، وبالأخص القوانین 

من ق م ج،  324التي تدیر مصلحة الشھر العقاري". وقد أوردت المادة 
 ) 12()المعدل والمتمم 1988ماي  03المؤرخ في  14 -88القانون رقم عدلة بموجب (الم

أن "العقد الرسمي عقد یثبت فیھ موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف 
بخدمة عامة، ما تم لدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأشكال 

 القانونیة، وفي حدود سلطتھ واختصاصھ".
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ماي  03مؤرخ في  14-88المعدلة بقانون (رقم  2مكرر  324كما قضت المادة 
المعدل والمتمم) "توقع العقود الرسمیة من قبل الأطراف والشھود عند  1988

 الاقتضاء، ویؤشر الضابط العمومي على ذلك في آخر العقد".
وإذا كان بین الأطراف أو الشھود من لا یعرف أو لا یستطیع التوقیع یبین 

في آخر العقد تصریحاتھم في ھذا الشأن، ویضعون بصماتھم الضابط العمومي 
ما لم یكن ھناك مانع قاھر. وفضلا عن ذلك، إذا كان الضابط العمومي یجھل 
الاسم والحالة والسكن والأھلیة المدنیة للأطراف، یشھد على ذلك شاھدان 

 بالغان تحت مسؤولیتھما".
) المتضمن 1988یولیو سنة  12مؤرخ في  27-88قانون رقم من ( 18ووفقا للمادة 
أن العقود تحرر باللغة العربیة، وبدون اختصار أو بیاض،  )13(قانون التوثیق

أو نقص، أو كتابة بین الأسطر، ویوقع على العقود بالحروف من قبل 
 الأطراف والشھود والموثق.

ویبین في ھذه العقود، المعلومات الخاصة المتعلقة بالموثق، والأطراف 
ة، والشھود، والمترجم إن اقتضى الأمر ذلك، وذكر المحل والسنة المتعاقد

والیوم الذي أبرم فیھ العقد، ووكالات المتعاقدین المصادق علیھا من قبل 
 الأطراف المعنیة، وتبقى ھذه الوكالات ملحقة بالأصل.

كما أوجب المشرع قراءة الموثق للنصوص المتعلقة بالضرائب والتشریع 
 .  الخاص المعمول بھ

إضافة إلى ذلك، یمكن كتابة الإحالات في الھامش أو في أسفل العقد، ویوقعھا 
الأطراف والشھود والموثق بالأحرف الأولى. ویجب إحضار عقد ملكیة العقار 

 محل العقد، وذلك للتأكد من أن البائع ھو المالك الحقیقي لھ.
رة  تنفیذیة واحدة من ھذا القانون على أنھ : "لا تسلم إلا صو 22وتنص المادة 

 تحت طائلة خلع الموثق".
ففي حالة بیع العقار، تحصل على نقل الملكیة العقاریة رسوم التسجیل، 
والواقعة التي ینشأ من خلالھا حق الخزینة في تحصیل الرسم، ھي تسجیل 
العقد الناقل للملكیة بمصلحة التسجیل، ولیس التصرف ھو الذي ینقل الملكیة. 

عطا، التصرفات العقاریة في ضوء القانون الضریبي، أحكام القضاء، دار د/ محمد حامد (
وعقد البیع یعد من أھم العقود  )14()43، ص2000الطباعة الحرة، الإسكندریة، سنة 

المسماة الناقلة للملكیة بعوض، لتحل بعد المقایضة، حیث لا یكون مقابل 
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ھ في مسألة تحصیل رسوم التنازل ثمن نقدي بل یكون المقابل عینا. وما یؤخذ ب
التسجیل، لیس طبیعة العقد واسمھ بل مقدار ما نقل من الملكیة العقاریة، فقد 
یكون نقل حق الملكیة كاملا، بما في ذلك حق الاستعمال وحق الاستغلال أي 
حق الانتفاع، كما یمكن أن یتصرف في جزء من حقھ في الملكیة كملكیة الرقبة 

د/ برحماني محفوظ : الضریبة العقاریة في القانون ه. (وحدھا أو حق الانتفاع وحد
 )15()150 ، ص،2000الجزائري دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة ، ط، 

 المطلب الثاني : أھمیة  حقوق  التسجیل 

بعد تحریر العقد، یقوم الموثق بتلاوة النصوص المتعلقة بصدق 
بالثمن، وبتسجیل العقد وصحة التصرفات الصادرة عن الأطراف فیما یتعلق 

لدى مفتشیة التسجیل والطابع  المختصة، خلال شھر ابتداء من تاریخ تحریره، 
)، المتضمن 1976-09/12المؤرخ في  105-76من الأمر ( 58وذلك وفقا للمادة 

والھدف من عملیة تسجیل العقود الرسمیة، ھو تمكین  )16(لقانون التسجیل.
بة ومتابعة جمیع العملیات المتعلقة بانتقال ومساعدة إدارة الضرائب في مراق

الملكیات العقاریة، والعمل على المساھمة في إعادة تقویمھا، وتحصیل الرسوم 
 والضرائب المترتبة على تلك العملیات.

من قانون التسجیل على ما یلي : "تسجل العقود الموثقة...  15وقد نصت المادة 
عدة من طرف المحررین على النسخ التي تم تلخیصھا مسبقا في الكشوف الم

الأصلیة، ویجب إیداع ھذه الكشوف لدى مصلحة التسجیل في نفس الوقت الذي 
تقدم فیھ الدفاتر والنسخ الأصلیة والبراءات، وعند مخالفة ذلك یرفض 
التسجیل". وحرصا من المشرع على دقة المعلومات الواجب تقدیمھا للإدارة 

 15حقة للخزینة قد تم سدادھا. قد استحدث المادة للتأكد من أن كل الحقوق المست

). التي نصت على أنھ: 2015من قانون المالیة لسنة  17مكرر، بموجب (المادة 
"یجب أن تكون العقود الموثقة وغیر القضائیة مفصلة، وتشمل على المعلومات 
الضروریة، لكي تتمكن الإدارة من التدقیق في مدى صحتھا، والتأكد من أن 

 لحقوق المستحقة للخزینة قد تم سدادھا من المكلفین بأدائھا.كل ا

من قانون التوثیق السابق الذكر، یقوم الموثق بالمھام  28إضافة إلى المادة 
المسندة إلیھ في مجال تسجیل العقود التي یبرمھا لدى مصلحة التسجیل التي 

 یتبعھا مكتب التوثیق إقلیمیا.
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من قانون المالیة  116المعدلة بموجب الماد  ( 1فقرة  75وفي ذلك نصت المادة 
) على أنھ : "لا یمكن للموثقین أن یسجلوا عقودھم إلا في مكتب التسجیل 1985

مكتبھم". وذات  التابع للدائرة، أو عند الاقتضاء في مكتب الولایة التي یوجد بھا
القانون یلزم  الموثق بتسجیل جمیع العقود في أجل لا یتجاوز شھرا، وفي حالة 
التأخیر في التسجیل یتعرض الموثق لعقوبات جبائیة أوردھا  قانون التسجیل 

 منھ. 93في المادة 

وتسجل العقود الموثقة التي یتم تلخیصھا مسبقا في الكشوف التي یتم إعدادھا 
ررین، على النسخ الأصلیة، وإیداعھا لدى مصلحة التسجیل في من قبل المح

نفس الوقت الذي تقدم فیھ الدفاتر والنسخ الأصلیة، وعند مخالفة ذلك یرفض 
 من قانون التسجیل. 15التسجیل. وذلك ما قضت بھ المادة 

وقد أخضع المشرع التصرفات الواردة على العقار للتسجیل، سواء كانت نقل 
ریة والحقوق العینیة الأخرى بین الأشخاص بعوض، كالبیع والھبة الملكیة العقا

بعوض، أو من غیر عوض كالھبة بدون عوض، والوصیة والمیراث.  
 ونتعرض إلى نقل الملكیة العقاریة بعوض، فیما یلي :

 المبحث الثالث : رسوم التسجیل حال  نقل الملكیة العقاریة بعوض

ق الخزینة العامة في تحصیل إن الواقعة التي ینشأ من خلالھا ح
الرسوم، ھي تسجیل العقد الناقل للملكیة بمصلحة التسجیل، ولیس واقعة 
التصرف الذي ینقل الملكیة، فعقد البیع یعد من أبرز العقود المسماة الناقلة 
للملكیة بعوض، لتحل في مرتبة أقل بروزا المقایضة، حیث لا یكون مقابل 

 ابلا عینیا.التنازل ثمنا  نقدیا،  بل مق

وما یؤخذ بعین الاعتبار في رسوم التسجیل، لیس طبیعة العقد واسمھ، بل 
مقدار ما نقل من الملكیة العقاریة، فقد یكون نقل الملكیة تاما، كما قد یكون 
جزءا من الملكیة. فالمالك قد یتصرف في حقھ كلیا، أي ینقل حق الملكیة بما 

وحق الاستغلال، أو حق الانتفاع، كما في ذلك ملكیة الرقبة، وحق الاستعمال 
یمكن أن یتصرف في جزء من حقھ في الملكیة، كملكیة الرقبة وحدھا أو حق 

د/ محمد حامد عطا، التصرفات العقاریة في ضوء القانون الضریبي الانتفاع وحده. ( 
أشار إلیھ، د/ برحماني  43، ص2000وأحكام القضاء، دار الطباعة الحرة، الإسكندریة 
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فوظ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مح
 )17.()150 ، ص2009

 المطلب الأول : تحدید رسوم التسجیل

من قانون التسجیل، تكون رسوم التسجیل ثابتة أو نسبیة  02طبقا للمادة   
وم. ویمكن أو تصاعدیة تبعا لنوع العقود ونقل الملكیة الخاضعة لنقل الرس

 تلخیص الإجراءات التي تتبع من قبل الموثقین في أدائھم لعملیة التحصیل :

یحصل على رسوم التسجیل والطابع الجبائي والقیمة المضافة والشھر من  -1
 الأطراف ، ویقوم بإیداعھا في حساب المكتب المفتوح في الخزینة.

سجیل العقد، بسحب یدفع الموثق رسم التسجیل إلى مصلحة الجبایة وقت ت -2
المتضمن  105-76شیك من حساب المكتب بمبلغ الرسم المحدد وفقا (للأمر 

 قانون التسجیل المعدل والمتمم).
تدفع رسوم الطابع والقیمة المضافة المحصلة من الأطراف دوریا إلى  -3

أ/ ملیكة بغاشي: قانون التوثیق، دار مصلحة الجبایة في كشوف مخصصة لذلك. (
لذلك، فإن الرسم النسبي أو )  18()79، ص2012للطباعة والنشر الجزائر، ط، النعمان 

الرسم التصاعدي للعقود الناقلة للملكیة، أو حق الانتفاع أو التمتع بأموال 
عقاریة أو منقولة، سواء بین الأحیاء أو عن طریق الوفاة، تخضع لأحكام ھذا 

لمعاملات العقاریة، یحدد القانون، وعلیھ فإن النظام الجبائي المطبق على ا
 حینما یتحقق التصرف الناقل للملكیة.

المؤرخ  105 – 76من الأمر رقم (  252وبالرجوع إلى قانون التسجیل في مادتھ 
المعدلة بموجب قانون المالیة لسنة  )19()المتعلق بقانون التسجیل 09/012/1976في 

البیع... "كما أن المزایدات و  %5 ، تنص على أنھ " تخضع لرسم قدره1999
نصت على ما یلي : "إن نفقات التسجیل والطابع  393القانون المدني في المادة 

ورسوم الإعلان العقاري، والتوثیق، وغیرھا، تكون على المشتري، ما لم تكن 
 ھناك نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلك ".

 أن ویتبین من النص السابق أن المشتري ھو الذي یتحمل نفقات الرسوم، إلا
من المرسوم  5بعد تعدیلھا بموجب المادة  91قانون التسجیل، وفي مادتھ 

المتضمن قانون المالیة لسنة  1994ماي  26المؤرخ في  08-94التشریعي رقم 
تنص على أنھ : "یتحمل الرسوم المفروضة على العقود المدنیة  )20(.1994
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منقولات أو العقارات، والقضائیة التي تتضمن نقل الملكیة أو حق الانتفاع بال
كما ھي محددة بموجب ھذا القانون بالتضامن بین أطراف العقد التي یتعین 

 علیھا إجراء توزیع عادل ومنصف". 

غیر أنھ عندما یستفید أحد طرفي العقد، المشتري أو البائع من إعفاء بموجب 
ملھ حكم من أحكام ھذا القانون، لا یتحمل إلا نصف حق نقل الملكیة الذي یتح

 الطرف الآخر".

 المطلب الثاني :  أساس وحساب الرسوم

تدفع الحقوق والرسوم المتعلقة بالتسجیل، خلال شھر من تاریخ إبرام   
من قانون السجیل، ویبقى كل من البائع  58عقد البیع، وذلك، وفقا للمادة 

والمشتري ملتزمین بالتضامن بدفع ھذه الرسوم لمدة أربع سنوات من تاریخ 
 من ق م ج. 311الإدارة المعنیة بالبیع. طبقا لنص المادة  علم

تحسب حقوق التسجیل التي یتحملھا المتعاقدان (البائع والمشتري) من قیمة 
البیع كلھ، والذي یتكون من الثمن المصرح بھ، ومبلغ الأعباء التي یمكن 

 : إضافتھا، لتكون أساسا لوعاء ضریبة التسجیل، التي تقدر نسبتھا كالآتي 

من الثمن المصرح بھ في حالة انتقال الملكیة العقاریة عن طریق البیع. % 5 -
لكل منھما وفقا لأحكام % 2.5وتوزع توزیعا عادلا بین البائع والمشتري بنسبة 

من قانون التسجیل، وحین یستفید أحد الطرفین من إعفاءات خاصة  91المادة 
 91/2بالتساوي، وفقا للمادة استثنائیة، فإن نصف حق التسجیل یوزع علیھما 

 من قانون التسجیل. 
من الثمن المصرح بھ في عقود المبادلة التي یكون محلھا ملكیة % 2.5 -

 عقاریة.
من الثمن الصرح بھ، إذا كانت العقارات أو الحقوق العقاریة موجودة % 3 -

 في بلد أجنبي.
للقیمة  وللمصالح المختصة أن تراقب الثمن المصرح بھ، ومدى مطابقتھ

التجاریة للعقار، وتأسیسا على ذلك، تقدر القیمة الحقیقیة للمال، استنادا إلى 
 أسعار السوق العقاریة.

فإذا كانت أسعار السوق تفوق الثمن المصرح بھ في العقد، فذلك دلیل على أن 
ھناك إخفاء في الثمن. وفي ھذه الحالة تفرض العقوبات المقررة قانونا على 
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ن یكون ھناك تأثیر سلبي على العقد، فھذا الأخیر یعد صحیحا. البائع، دون أ
أ.عمر قیلمي، الدلیل العلمي في التسجیل والطابع، معھد الاقتصاد الجمركي والجبائي، (

 )21()24 ، ص،1990الجزائري التونسي، ط، 
وھو نفس الحكم في حالة عدم قیام الموثق بتسجیل العقد في خلال الأجل 

یث تقع على الموثق عقوبات تأدیبیة، وعدم  تسجیل العقد لا المحدد قانونا، ح
المؤرخ في  27-88من القانون رقم  28المادة یؤثر في صحتھ وحجیتھ. (

إضافة إلى ما أوردتھ المادة  )22()28رقم  ر.، المتضمن تنظیم التوثیق، ج12/07/1988
د التي من أن الموثق علیھ أن یتولى حفظ العقو 02-06من القانون رقم  10

یحررھا  أو یتسلمھا للإیداع، ویسھر على تنفیذ الإجراءات المنصوص علیھا 
قانونا، لا سیما تسجیل وإعلان ونشر وشھر العقود في الآجال المحددة في 

المتضمن تنظیم مھنة  2006فیفري  20المؤرخ في  02-06قانون رقم القانون. (
لیس لھ صفة الضریبة، لأنھ  ویذھب رأي، إلى أن الرسم الإشھاري )23(التوثیق)

یعتبر مقابل خدمة تقدمھا مصالح الحفظ العقاري، وھي إشھار العملیة التي 
دراسة حالة الجزائر، رسالة  -ترشید نظام الجبایة العقاریة طرأت على العقار. (

 )24()2011،2012دكتوراه، بلوفي عبد الحكیم، جامعة بسكرة، 
اري وأتعاب الموثق والنسخ والرسم على أما نفقات الطابع ورسوم الشھر العق

القیمة المضافة ومصاریف الإعلان والنشر فیتحملھا المشتري، عملا بنص 
 من ق م ج. 393المادة 

إلا أنھ لیس من النظام العام أن یتحمل المشتري وحده ھذه المصاریف، إذ 
ل الاتفاق على ما یخالفھا، بحیث یتحمل ك -البائع والمشتري-یجوز للطرفین 

 منھما نصف المبلغ الذي یقتضیھ إنجاز العقد.
فقد یشترط البائع على المشتري أن یتحمل ھذا الأخیر مصاریف الكتابة  

كاملة، وھنا المبلغ الذي یكون أساسا لوعاء ضریبة التسجیل، متكون من ثمن 
المبیع المصرح بھ، یضاف إلیھ حق تسجیل البائع وھو ما یعرف بالأعباء 

 للحصول على حق التسجیل.    100ویقسم على  5اتج یضرب في النقدیة، والن
وتكون الحقوق مستحقة حتى ولو لم یتم تحریر العقد، فانعدام العقود المتضمنة 
نقل الملكیة العقاریة لا یحول دون تحصیل الحقوق والرسوم وتطبیق 
العقوبات، ویبقى كل من البائع والمشتري ملتزمین بالتضامن وفقا للمادة 

من ق م ج، التي تنص على أنھ: "تتقادم بأربع سنوات الضرائب  311/1



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                   مجلة القانون العقاري             

 

163 
 

والرسوم المستحقة للدولة، ویبدأ سریان التقادم والرسوم السنویة من نھایة 
السنة التي تستحق عنھا... ویتقادم بأربع سنوات أیضا الحق في المطالبة برد 

من یوم دفعھا. الضرائب والرسوم التي دفعت بغیر حق، ویبدأ سریان التقادم 
 ولا تخل الأحكام السابقة بإحكام النصوص الواردة في القوانین الخاصة".

 المطلب الثالث :  الشھر العقاري 

یتمیز نظام الشھر العقاري بكونھ محكم من ناحیتین، من ناحیة الترتیب، ومن 
 ناحیة الحجیة :  

، بل وفقا : لا تشھر التصرفات وفقا لأسماء الأشخاص فمن ناحیة الترتیب
د/ السنھوري : الوسیط في شرح للعقار محل التعاقد، ومن ھنا كان نظاما عینیا. ( 

حیث یخصص في السجل العقاري صفحة   )25() 451، ص،4ج -البیع-القانون المدني
أو بطاقة عقاریة خاصة لكل عقار، یظھر فیھا كل ما یتعلق بالعقار من 

الوقوف على الوضعیة الحقیقیة تصرفات، وما یثقلھ من حقوق. مما یسمح ب
 للعقار.

فیكفي لأي شخص یرید شراء العقار، أن یرجع إلى الصفحة أو البطاقة 
الخاصة بھ، لیتعرف بدقة على اسم مالك العقار، والتصرفات التي وقعت منھ، 

على التعامل وھو  فیما یتعلق بالعقار، وما یثقلھ من حقوق وتكالیف، فیقدم
 مطمئن.

الحجیة : یترتب على دقة التسجیل، وعلى التحري عن صحة أما من ناحیة 
التصرفات التي تشھر في البطاقة العقاریة  تحریا بالغا، وعن كل ما یتعلق 
بموضوعھا وأشخاصھا، أن یكون لھذا التسجیل حجیة قطعیة كاملة في الثبوت. 
  ویكون الأثر المترتب على ھذا التسجیل ھو انتقال الحق العیني، ولیس مجرد

 ،دار الجامعة الجدیدة -عقد البیع-د/ نبیل إبراھیم  سعد: العقود المسماة الشھر والعلانیة. (
إن نظام الشھر العقاري، من خلال  )26()الإسكندریة مصر -182ص  -2004ط 

) یتعلق بتأسیس السجل 1976مارس سنة  25المؤرخ في  63-76(المرسوم رقم 
ت الدقیقة، التي لا مجال فیھا للخطأ. العقاري،  یتطلب مجموعة من الإجراءا

فھل تعني تلك الإجراءات أن عقد البیع العقاري لم یعد الیوم عقدا رضائیا، 
 وإنما أصبع عقدا شكلیا؟. 
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یذھب جانب من الفقھ إلى أنھ في ظل قانون الشھر العقاري، لا یزال عقد البیع 
ا عدا نقل الملكیة من عقود التراضي، لھ ھذه الصفة، وھو ینتج كافة آثاره، م

د/ رمضان أبو السعود : شرح العقود المسماة في عقدي البیع والمقایضة. ط، بالفعل. (
فالجزاء على عدم  )27()، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر190، ص 2000

الشھر في السجل العقاري، ھو عدم نشأة الحق العیني العقاري لا بین 
للغیر. ولكن یرتب التزاما على عاتق البائع، باتخاذ المتعاقدین ولا بالنسبة 

 الإجراءات اللازمة لنقل الملكیة.

        والفترة الزمنیة الفاصلة بین إبرام العقد، وشھره في المحافظة العقاریة، التي 
للبائع أن یتقاعس عن القیام بإجراءات نقل الملكیة خلالھا، لأنھا  -یمكن-

ع، حیث لا بد من إقراره بصدور البیع منھ وأن إجراءات تقتضي تدخل البائ
یكون توقیعھ صحیحا مصدقا علیھ. ولكن في حالة امتناع البائع عن اتخاذ 
الإجراءات المطلوبة منھ، یجوز للمشتري أن یطالب بتنفیذ التزام البائع بنقل 

 الملكیة تنفیذا عینیا، عن طریق دعوى صحة التعاقد، ودعوى صحة التنفیذ.

لك، یجب أن تبین زیادة على الحالة المدنیة، رقم شھادة المیلاد إضافة لذ
المسجل في السجل الخاص لبلدیة الأطراف المعنیین، أو رقم التعریف الجبائي 
لكل شخص مسجل في الفھرس الوطني للأعوان الاقتصادیین والاجتماعیین. 

 وفي حالة عدم توافر ذلك یرفض الإجراء.
كي یصبح التصرف قانونیا، یمكن الاحتجاج بھ  ھناك عقود تحتاج إلى الشھر

سواء فیما بین الطرفین أو بالنسبة للغیر. وعلى ذلك فالتصرفات التي تقع على 
العقارات، لا تنقل الملكیة بین المتعاقدین إلا بعد إتمام الشھر العقاري. والھدف 

صت من وراء ذلك یتمثل في تحقیق الاستقرار في المعاملات العقاریة، وقد ن
على أن "كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق  75/74من الأمر  15المادة 

بعقار، لا وجود لھ بالنسبة للغیر، إلا من تاریخ یوم إشھاره في مجموعة 
 البطاقات العقاریة".
من ق م ج، أنھ : "لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة  793كما ورد في المادة 

ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر، إلا إذا  الأخرى في العقار سواء كان
روعیت الإجراءات التي ینص علیھا القانون، وبالأخص القوانین التي تدیر 

 )28(مصلحة الشھر العقاري".
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 خاتمة : 
إن التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة بعوض، عن طریق عقد البیع، 

، التي تعود بالإیجاب تشكل الوعاء الأساسي للحصول على الضریبة العقاریة
على خزینة الدولة. وقد یفھم بأن أنواع الرسوم المتعددة الخاصة بانتقال العقار 
بعوض، یشكل عبء مالیا على المتعاقد، إلا أنھ في حقیقة الأمر، بقدر ما 
یتحمل المتعاقد من مبالغ مالیة متمثلة في الرسوم الضریبیة التي یجبر على 

الشراء، أو البیع لعقار، بقدر ما یستفید من الحمایة  دفعھا عند القیام بعملیة
القانونیة، التي كرسھا المشرع عبر مجموعة من التشریعات، التي تتغیر من 
سنة لأخرى من خلال قوانین المالیة، سواء السنویة  منھا، أو المكملة، إضافة 

لى إلى التشریعات التي تصاحب المتغیرات الاقتصادیة في مجال المعاملات ع
 اختلافھا .
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